
     

 

  
 بيان صحف 

 

  تونس: للاحتجاز من أجل وضع حد 
 
  للمهاجرين ف

دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بخصوص  رفع  التعسف 

 مركز الوردية

 

ن بمركز الوردية  – 2020جوان  5تونس،  أمام المحكمة   استعجالية بعرائضتتقدم مجموعة من المهاجرين الموقوفي 

.  باحتجازهمللتنديد   الإدارية ي
 التعسفن

ي   
من الناحية القانونية    مكان يعد حيث أن هؤلاء المهاجرين موقوفون منذ أسابيع، حتى أن منهم من هو موقوف منذ أشهر فن

هذا المركز مكان احتجاز غي  اعتبار ذلك يمكن وبسمح لهم بمغادرته مركز إيواء وتوجيه ولكن من الناحية الواقعية لا ي

 . ي
ن من حريتهم   يبفى هؤلاء المهاجرون  ئية مطابقة لأحكام الدستور والمعايي  الدوليةمع غياب إجراءات قضا قانونن محرومي 

  تتهمو  هذا  .الأساسيةومن أبسط الحقوق 
 
ي التونسية

ي الأراضن
عية فن لكن   ،الإدارة المهاجرين بالدخول أو الإقامة غي  الشر

ر  لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية. مع العلم أن العديد   ا هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مير

ي مركز الوردية.   منهم
 تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية هذه الأفعال قبل ايداعهم فن

 
ً
ي أي مكان آخر، لا يمكن احتجاز اي شخص دون أن يكون الحرمان من الحرية مؤطرا

ي تونس، كما هو الحال فن
بشكل  فن

.  وفقصارم  ي
ي وغي  تعسفن

 قانون أساسي تصحبه ضمانات إجرائية قادرة على التأكيد أن الاحتجاز قانونن

ي  
زد  ، لا يوجد قانون معمول به يسمح بوضع المهاجرين رهن اي شكل من أشكال الاعتقال الإداري. حقيقة الأمر لكن فن

ي لاحتجازهم، ولا بمدة احتجازهم،  لم يتم إعلامه حيثيتعلق بالضمانات الإجرائية، على ذلك ما 
م كتابيا بالسند القانونن

ي الاستعانة بمحام  أو
جم والاتصال بقنصليتهم، أو  أوبحقوقهم فن ي اللجوء إلى المحكمة لمراجعة حتى ميى

مدى  بحقهم فن

 .الولوج إلى ملفاتهمهذا بالإضافة إلى منع محاميهم من زيارتهم حيث لم يتمكنوا حتى من  قانونية اعتقالهم على الفور. 

ن إلى المحكمة الإدارية بتونس حتى تلعب دورها كضامن    ، يلجأ اليوم العديد من المعتقلي  ن بمساعدة مجموعة من المحامي 

ي الذي يقعون ضحية له. 
 للحقوق، وتطلب دون تأخي  بوقف الاعتقال التعسفن

ن بهذه   ي لأصحاب الشكوى المعنيي 
فإن وجود مركز الوردية كمركز احتجاز بحكم الأمر    الطعون،إلى جانب الاعتقال التعسفن

يعات ي   الواقع يجب أن يكون موضع تساؤل، كذا الشأن بالنسبة لجميع التشر
ي للأجانب التى

المنظمة للوضع القانونن

ي إدراجها كأولوية تستوجب
ي ينبغن

ن التدابي  العديدة التى ورية وعاجلة. فمن بي  نامج الحكومي   مراجعة ضن عاجلة ضمن الير

ن ومراجعة إجراءات منح تصاري    ح الإقامة إضافة إلى معالجة الطلبات  ن جد عدم تجريم الدخول والإقامة غي  القانونيي 

 ووضع إجراءات خاصة باللجوء.  

ن على الدولة التونسية الإيفاء به اما يتعي  ن
الذي يضمن بشكل    الدستور،بموجب    تفرض هذه الإصلاحات نفسها بوصفها إليى

ي عدم الاحتجاز 
،خاص حق اللجوء والحق فن ي

ا بموجب  التعسفن
ً
ي  مختلف وأيض

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى

 دقت عليها تونس. اص

 : بلمزيد من المعلومات، يرجر الإتصال 

ي  ،حليم مدبالسيد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،  •
 89 06 66 23 216+ ،المستشار القانونن

 hm@omct.org 

ي منظمة محامون بلا حدود،  •
  04 43 08 29 216+منسقة مشاري    ع،  ،السيدة زينب مروفى

             zmrouki@asf.be   

يفة الرياجي منظمة تونس أرض اللجوء،  •  66 33 88 28 216+ 06 68 02 54 216+/ ،مديرة  ،السيدة شر

 asile.org-terre-sriahi@france 
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